
 الكويــت - أجبرت الأزمة الاقتصادية 
الخانقة دولة الكويـــت إلى إقرار خفض 
جديـــد فـــي الإنفاق تحت ضغـــط تضرر 
الاقتصـــاد مـــن تراجـــع عائـــدات النفط 
وتبعـــات كورونـــا فـــي وقت تشـــتد فيه 
الحساســـية الاجتماعية من أي مساس 

بالدعم والوظائف العمومية.
تكشـــف أحدث البيانات والمؤشرات 
أن الاقتصـــاد الكويتـــي يشـــهد نزيفـــا 
مســـتمرا حاولت الحكومة تخفيفه عبر 
خطـــوات لخفض النفقات لســـد الفجوة 
الماليـــة ولكن خبـــراء يرون أن سياســـة 

التقشف لا تتعدى كونها حلا ترقيعيا.
بخفـــض  الحكومـــة  إقـــرار  وزاد 
الاقتصادية  الأوســـاط  مخاوف  النفقات 
والشـــعبية مـــن تقلص هوامـــش توفير 
الســـيولة وبداية فقدان انفلات الموازين 
الماليـــة ما يعـــزز التوجه نحـــو مراكمة 
ديـــن خارجـــي جديـــد وهو مـــا يرفضه 

البرلمان.
وفي هذا الســـياق قـــال رئيس لجنة 
الميزانيـــات والحســـاب الختامـــي فـــي 
مجلس الأمة (البرلمـــان) الكويتي عدنان 
عبدالصمد الثلاثاء إن ”الحكومة خفضت 
مصروفات ميزانية الســـنة المالية 2020-
2021 التي بـــدأت أول أبريل بمقدار 945 
مليـــون دينار (3.1 مليار دولار) بســـبب 

تداعيات فايروس كورونا“.
ونقـــل حســـاب مجلـــس الأمـــة على 
تويتـــر عـــن عبدالصمـــد قولـــه إن هذه 
التخفيضـــات ”لن تطال حقوق الموظفين 

أو الدعم أو المنافع الاجتماعية“.
وقـــال أيضـــا إن وزارة المالية عدلت 
حيـــث   2021-2020 ميزانيـــة  تقديـــرات 
قـــدرت الإيرادات بمبلـــغ 7.5 مليار دينار 

والمصروفات بواقع 21.5 مليار دينار.
وفـــي ينايـــر، توقعت وزيـــرة المالية 
آنـــذاك مريم العقيل أن يبلغ الإنفاق 22.5 
مليار دينار والإيرادات 14.8 مليار دينار 
87 في المئـــة منها من النفط في الســـنة 

المالية 2021-2020.
وطلب مجلس الوزراء في يونيو من 
وزارة المالية التنســـيق مع كافة الجهات 
الحكوميـــة لتخفيض ميزانيـــة كل منها 
بنســـبة لا تقل عن 20 في المئة في السنة 
الماليـــة الحاليـــة في ظل هبوط أســـعار 

النفط وتفشي فايروس كورونا.
وقال عبدالصمد إن ”تقديرات وزارة 
الماليـــة بعـــد التعديـــل تتوقـــع إيرادات 
قدرهـــا 7.5 مليار دينـــار وعجزا قدره 14 
مليار دينار، مضيفـــا أنه ”من الممكن أن 
يتحســـن هذا العجز لأن ســـعر البرميل 
الـــذي تم تقديـــر الميزانية عليـــه هو 30 

دولارا وسعره الحالي 45 دولارا“.
وكان التقرير الشـــهري لبنك الكويت 
المركـــزي قـــد أظهـــر مؤخـــرا انخفاض 
للدولة  الأجنبيـــة  الاحتياطية  الأصـــول 

بنســـبة واحـــد في المئة فـــي يوليو على 
أساس شهري.

انخفضت  البنـــك  لبيانـــات  ووفقـــا 
الأصول الاحتياطيـــة للكويت إلى 13.78 
مليار دينار (45.1 مليار دولار) في يوليو 
2020، مقابـــل 13.92 مليـــار دينـــار (45.6 

مليار دولار) في يونيو.
زادت  ســـنوي،  أســـاس  وعلـــى 
الاحتياطيات بنسبة 18.9 في المئة، 11.59 
مليار دينار (37.9 مليار دولار) في الشهر 

المماثل من 2019.
الغني  البلد  احتياطيـــات  وتضمنت 
بالنفـــط نحـــو 12.97 مليار دينـــار (42.5 
مليار دولار) رصيـــد الودائع والعملات، 
إضافة إلى نحو 564.4 مليون دينار (1.83 
مليـــار دولار) حقوق الســـحب الخاصة 
للكويـــت لدى صنـــدوق النقـــد الدولي، 
وأيضا نحـــو 214.2 مليون دينار (702.4 
مليـــون دولار) رصيد لدى صندوق النقد 

أيضا.
علـــى  الكويـــت  اقتصـــاد  ويعتمـــد 
الصناعة النفطية، وتشكل أكثر من 90 في 
المئة من الإيرادات الحكومية، وكان يبلغ 
إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا، 
ثم انخفض إلى نحـــو 2.2 مليون برميل 
في ظـــل الالتـــزام بتخفيضـــات تحالف 

أوبك+.
وضاعفـــت أزمـــة الوبـــاء وانهيـــار 
أســـعار النفط الضغوط علـــى الحكومة 
لدخول مســـار التقشـــف الإجباري بعد 
أن فشـــلت محاولاتها الســـابقة بســـبب 
الرفض الشعبي والبرلماني لأي تقليص 
للدعـــم واعتمـــاد معظـــم المواطنين على 

الوظائف الحكومية.
وفـــي الوقـــت الحالي تجـــد الدولة 
الخليجية النفطية نفســـها أمام العديد 
مـــن التحديـــات، بـــدءا مـــن انخفـــاض 
الإيرادات النفطيـــة وتآكل الاحتياطيات 
النقدية مـــن العملة الصعبـــة في البنك 
المركزي وعدم القـــدرة على إيجاد بدائل 

للدخل.

وتســـبب هـــذا الأمـــر فـــي تخفيض 
التصنيـــف الائتمانـــي للكويت، وهو ما 
دفع الأوســـاط الاقتصاديـــة إلى تكثيف 
الضغوط على السلطات من أجل التحرك 
الســـريع قبل وقـــوع أخطـــار أخرى من 

بينها تخفيض سعر صرف الدينار.
وتواجـــه الكويـــت أزمـــة مالية غير 
مســـبوقة جعلت من الخيارات الكثيرة، 
التي كانت مطروحة أمامها في الســـابق 

مجـــرد مقترحات لا يمكـــن تفعيلها على 
أرض الواقع.

ويرى محللون أن توسيع رقعة الدين 
العـــام بات أمـــرا لا مفر منـــه في الوقت 
الراهـــن، وذلك مع تقلص هوامش تحرك 
الحكومـــة في توفيـــر الســـيولة الكافية 

لإنهاء العام المالي الحالي.
ولا يزال مشـــروع قانون الدين العام 
يثيـــر جـــدلا بين الأوســـاط السياســـية 
وخاصـــة تحت قبة مجلـــس الأمة، حيث 
يســـمح للحكومـــة باقتـــراض 20 مليار 
دينـــار (64.8 مليـــار دولار) علـــى أن يتم 
ســـداد المبلغ على أقســـاط ولفترة عشر 
ســـنوات، والمشـــروع القـــديم كان يتيح 

للحكومة اقتراض 81 مليار دولار.
ورُفض القانون في أغسطس الماضي 
من قبل لجنة برلمانية إضافة إلى الرفض 
الشـــعبي نظـــرا للمخـــاوف الكبيرة من 
إنفاق القروض على المصروفات الجارية.

ويـــرى خبـــراء أن الكويـــت تأخرت 
في وضـــع القوانـــين الكفيلة بتســـريع 
ونجاعـــة الإصلاح إضافـــة إلى ضرورة 
تعديل وتطويـــر القوانـــين القديمة بما 
يتلاءم مع الوضـــع العالمي الاقتصادي. 
الكويتـــي  الاقتصـــاد  علـــى  وتهيمـــن 
القوانين التقليدية، حيث تسيطر الدولة 
على جميـــع القطاعـــات المنتجة، وتجد 
صعوبـــة فـــي تقليـــص الإنفاق بســـبب 
الرفض السياسي والشعبي لأي تقليص 
للإعانات والدعـــم الحكومي، في وقت لا 
يزال فيه دور القطـــاع الخاص محدودا 

في تخفيف الأعباء عن الدولة.
واعتبر اقتصاديون أن تلك الأوضاع 
طـــاردة لـــرأس المال المحلـــي والأجنبي، 
مما يعرقـــل تنويع الموارد المالية وزيادة 
مســـاهمة القطاع الخاص في النشـــاط 
الاقتصـــادي، حيـــث ينحصـــر دوره في 
مســـاحة ضيقة من المجـــالات الصناعية 

البسيطة.
ولـــم تتخلّـــص الكويـــت حتـــى في 
رؤيتها 2035 التي أعلنتها منذ ســـنوات 
مـــن اعتمادهـــا علـــى عوائـــد النفط في 
تمويـــل الوظائـــف الحكوميـــة، حيـــث 
يعمـــل أكثر من 75 في المئة من المواطنين 
الكويتيـــين في القطـــاع العـــام، إضافة 
إلى الإعانـــات الحكومية الباذخة لقائمة 

طويلة من الخدمات والسلع.
ويــــرى خبــــراء أنه لــــم تظهــــر حتى 
الآن أي آثــــار تذكــــر لبرنامج الإصلاحات 
الكويتــــي، الــــذي طرح لأول مــــرة في عام 
2010، والذي يسعى إلى تنويع الاقتصاد، 
وتقليــــل الاعتمــــاد علــــى عوائــــد الريــــع 
النفطي، وتقليص الإنفاق الحكومي ودور 

القطاع العام في توظيف المواطنين.
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  الربــاط - ارتفــــع حجــــم القروض غير 
المسدّدة لصالح المصارف المغربية، نتيجة 
التأثير الســــلبي المباشــــر لتفشي جائحة 
كورونا علــــى الوضعية المالية لشــــريحة 
واســــعة مــــن الزبائــــن الحاصلــــين على 
تمويلات عقارية أو اســــتهلاكية، ما راكم 

عبئا إضافيا على المصارف.
نصــــف  الماليــــة  البيانــــات  وكشــــفت 
الســــنوية عن تفاقــــم مســــتوى القروض 
التمويلية المعســــرة، خلال النصف الأول 
مــــن العام الجاري، بنســــبة تجــــاوزت 10 
في المئة مقارنة مع مســــتوياتها مع بداية 
ينايــــر من العام الجاري، وبنســــبة 14 في 
المئــــة مقارنة مــــع نهاية شــــهر يونيو من 

العام الماضي.
كما ارتفع مستوى القروض التمويلية 
المعســــرة الخاصة بالشركات بنسبة 9 في 
المئة، مســــتقرة في حدود 4.4 مليار دولار 
بينما بلغ حجم مبالغ القروض المعســــرة 
الخاصة بالأسر ما يعادل 3.4 مليار دولار.

وأكد بنك المغرب المركزي على سيطرة 
واضحــــة للمقترضين الكبار على ســــوق 
القــــروض المصرفية بنســــبة تجاوزت 68 
في المئــــة، مقابل 32 في المئة للأســــر، مع 
تســــجيل ارتفاع واضح لظاهرة الإعسار 
في رد القروض المالية، ســــواء بالنســــبة 

إلى الأفراد أو الشركات.
ويوصي خبراء في الاقتصاد والمالية، 
بضــــرورة تجــــاوز الطريقة الكلاســــيكية 
في معالجة المشــــاكل الماليــــة التي تواجه 
الشــــركات والأفراد المغاربة، والعمل على 

اقتــــراح بدائل لمســــاعدة مــــن يعانون من 
صعوبات في سداد القروض التي بذمتهم، 
وذلــــك لإعــــادة الديناميــــة الاقتصاديــــة. 
وتتخوف المصارف من إمكانية اســــتمرار 
اتســــاع دائــــرة القروض المعســــرة، نظرا 
للظرفية التي يمر بها النسيج الاقتصادي 
الوطني بســــبب كورونــــا، وانعكاس ذلك 
والماليــــة  الاجتماعيــــة  الوضعيــــة  علــــى 
للمســــتخدمين والإطــــارات العاملــــين في 

القطاع الخاص.
وخلــــف التوقــــف الجزئــــي أو الكلي 
الاقتصاديــــة  الأنشــــطة  مــــن  لمجموعــــة 
وانخفــــاض معامــــلات قطاعــــات حيوية 
نتيجة الجائحة، أثارا واضحة على الأداء 
العام للمصــــارف العاملة في المغرب، إلى 
جانب توقف عدد كبير من المستهلكين عن 

سداد أقساط القروض.

وبلغ إجمالي قروض البنوك المغربية 
الموجهة للاستثمار في كل القطاعات نحو 
18.7 مليار دولار نهاية ســــبتمبر الماضي، 
حســــب البنك المركــــزي المغربــــي، وعرف 
ارتفاعا بنســــبة 3.23 فــــي المئة مقارنة مع 

ما كان عليه قبل عام.
الجواهــــري  عبداللطيــــف  وحســــب 
محافظ بنــــك المغرب المركزي، فقد ارتفعت 

القروض الممنوحة للأفراد بنسبة 5.1 في 
المئة بعد 6 في المئة مع تباطؤ 6.3 في المئة 
إلى 4.2 في المئة، وقروض الاســــتهلاك من 

6.4 في المئة إلى 4.9 في المئة.
وفي ما يخص الديـــون معلقة الأداء، 
فقـــد عرفـــت نســـبتها ضمـــن القـــروض 
البنكية شبه استقرار للسنة الثالثة على 
التوالـــي بـ7.6 فـــي المئة مـــع تراجع تلك 
المتعلقـــة بالمقـــاولات الخاصـــة إلى 10.9 
في المئة، وســـجلت تلك الخاصة بالأســـر 

ارتفاعا بنسبة 8.5 في المئة.
فقـــد  النشـــاط،  فـــروع  وحســـب 
لشـــركات  الممنوحة  القـــروض  ارتفعـــت 
قطاعات النقـــل والاتصـــالات والتجارة، 
وإصـــلاح الســـيارات والأدوات المنزليـــة 
بنســـبة 9.8 في المئة و7.3 فـــي المئة على 

التوالي.
ويعمـــل بنـــك المغـــرب المركـــزي على 
خطة مســـتعجلة لوضع هيـــكل تنظيمي 
يساعد على سداد هذه القروض المتعثرة، 

والتقليل من الخسائر المرتبطة بها.
الســـلطات  أن  الجواهـــري  وســـجل 
الاقتصـــاد  دعمـــت  والماليـــة  العموميـــة 
الوطني خلال فتـــرة الحجر الصحي من 
أجـــل تقليص الخســـائر على مســـتوى 
الدخل والإنتاج، مع الحرص على الحفاظ 

على أسس القطاع المالي.
وفي هـــذا الصدد، عززت الســـلطات 
الماليـــة تنســـيقها من أجل ضمـــان تتبع 
مؤشـــرات المخاطر وتقديم أجوبة ملائمة 

ومتناسبة.
وتحملـــت الدولة والقطـــاع المصرفي 
العرضيـــة  للفوائـــد  الكاملـــة  التكلفـــة 
الناتجة عن تأجيل ســـداد قروض السكن 
والاســـتهلاك للفترة الممتـــدة بين مارس 

ويونيو 2020.
ويهم هذا الإجراء الأشـــخاص الذين 
لديهم أقساط شـــهرية قد تصل إلى 3000 
لقـــروض  بالنســـبة  دولار)   300) درهـــم 
الســـكن و1500 درهم (150 دولار) بالنسبة 

لقروض الاستهلاك.

القروض غير المسددة 

تؤرق المصارف المغربية

الأزمة الاقتصادية تدفع الكويت 

إلى خفض جديد في الانفاق
 من القدرة على الإيفاء بالالتزامات 

ّ
تقلص هوامش توفير السيولة الركود الاقتصادي يحد

يثير مخاوف توسيع رقعة الدين العام

أفضى الركود الاقتصادي في أعقاب تفشي فايروس كورونا وتعطل نشاط 
الشركات والأفراد إلى مراكمة حجم القروض غير المسددة لدى المصارف 
المغربية نظــــــرا لمحدودية المداخيل جراء تبعات الإغلاق، مما انجرّ عنه عدم 

القدرة على السداد الأمر الذي حمّل البنوك أكثر من طاقتها.

المصارف تحملت التكلفة 

الكاملة للفوائد العرضية 

لتأجيل سداد قروض 

السكن والاستهلاك بين 

مارس ويونيو 2020

الأردن يستأنف تسيير الرحلات الجوية 

على أمل تحفيز الاقتصاد
 عمان - استأنف الأردن الثلاثاء تسيير 
الرحلات الجويــــة المنتظمة من وإلى نحو 
40 دولــــة، في خطــــوة تهدف إلــــى تحفيز 
الاقتصاد وذلك بعد ستة أشهر تقريبا من 
تعليــــق جميع الرحلات التجارية بســــبب 

جائحة كورونا.
وكانــــت الحكومــــة الأردنيــــة قد علقت 
منتصف مارس جميــــع الرحلات الجوية، 
فــــي إطار تدابيــــر الإغلاق التــــي فرضتها 

للحد من تفشي الفايروس.
الســــلطات  خططــــت  أن  وســــبق 
لإعــــادة فتــــح مطــــار الملكة عليــــاء الدولي 
فــــي عمّــــان أمام الرحــــلات الدوليــــة أكثر 
مــــن مــــرة، إلا أنهــــا كانت تعــــود وتؤجل

الأمر.
وتأتــــي خطــــوة الاســــتئناف في وقت 
تأمل فيــــه المملكــــة في تحفيــــز الاقتصاد 
المتوقــــع أن ينكمــــش بنســــبة 3.4 في المئة 

هذا العام.

ويتعين علــــى الــــركاب الواصلين إلى 
الأردن تقــــديم نتائــــج ســــلبية لاختبارات 
كورونــــا يتــــم إجراؤها قبل 72 ســــاعة من 
الســــفر. كما يتعين الخضوع لاختبار آخر 

لدى الوصول.
الــــدول  قائمــــة  الحكومــــة  وقسّــــمت 
الأربعــــين إلــــى ثلاثة مســــتويات حســــب 

الوضع الوبائي في كل دولة.
وســــيحتاج جميع الــــركاب إلى العزل 
لمدة خمســــة أيام على الأقل فــــي النزل أو 
لما يصل إلى أسبوعين كحد أقصى حسب 

الدولة التي يأتون منها.
وتجدر الإشــــارة إلــــى أن بعض الدول 
المشــــمولة فــــي القائمــــة لم تســــتأنف هي 
نفســــها الطيــــران الدولــــي، ومــــن بينها 

السعودية.
وتفقــــد العاهل الأردنــــي الملك عبدالله 
الثانــــي الاثنين مرافق مطــــار الملكة علياء 
الدولــــي، واطلــــع علــــى الإجــــراءات التي 

اتخذتهــــا الحكومــــة لاســــتقبال الرحلات 
الجوية.

وكانت عائدات السياحة قد انخفضت 
بنســــبة 36.6 في المئة في الأشــــهر الأربعة 
الأولــــى من العام الحالي، بمــــا قيمته 784 
مليــــون دينار (نحــــو 1.12 مليــــار دولار)، 
بحســــب ما أظهــــر تقريــــر حديــــث للبنك 

المركزي الأردني.
وتساهم السياحة بحوالي 10 في المئة 
ف أكثر  من الناتج المحلي الإجمالي، ويُوظَّ
مــــن 55 ألف عامل في هذا القطاع الحيوي 

للبلاد، التي لا تمتلك ثروة نفطية.
وفــــي إطــــار دعــــم القطــــاع الحيوي، 
فــــي  المبيعــــات  ضريبــــة  تخفيــــض  تم 
المجال الســــياحي من 16 إلــــى 8 في المئة، 
وخصصــــت الحكومــــة 150 مليــــون دينار 
(212 مليون دولار) كبرامج تمويل لمساعدة 
المؤسســــات الســــياحية، بموجب قرارات 

جديدة اتخذتها.

أعباء مالية لا تحتمل

ورطة تهاوي أسعار النفط لا تنتهي 

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

3.1
مليار دولار قيمة تخفيض الكويت 

لمصروفاتها في السنة المالية 

2020-2021 بسبب كورونا

التخفيضات لن تطال 

حقوق الموظفين 

والمنافع الاجتماعية

عدنان عبدالصمد

انحنت الحكومة الكويتية أمام الواقع الاقتصادي الصعب الذي كان نتيجة 
ــــــدة للمصروفات في ظل نزيف  ــــــات كورونا بإقرار خطة خفض جدي لتداعي
مستمر للإيرادات ما يعكس تقلص هوامش توفير السيولة الأمر الذي يثير 

مخاوف التوجه نحو توسيع رقعة الدين العام.


